مقياس: مدخل العلاقات الدولية

نشأة العلاقات الدولية و تطورها:
لقد وجدت العلاقات الدولية كممارسة و تفاعل منذ القدم مع انتظام التجمعات البشرية في شكل دول، إلا أن العلاقات الدولية كعلم، تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا، حيث بدأ يأخذ حيزا منذ بداية القرن 19، و قد تأكدت أهميته كعلم قبيل و أعقاب ح.ع.I.
و علم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة و تحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية و الواقعية، و بالرغم من أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابع عمليا إلا عقب الحرب العالمية الثانية، إلا أنها قد اتخذت خلال الفترة الوجيزة نسبيا مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، و يرجع ذلك إلى الحيوية و الديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاقتصاد و المعلومات والمواصلات و التسلح.
_ ان علم العلاقات الدولية لم يعد يقتصر الآن على استقراء علاقات الدول و الأحداث الدولية كما كان في السابق و الذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية و إيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي، بل تخطى ذلك كله لينفذ قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من أفرع العلوم السياسية الأخرى بجانب أفرع العلوم الاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس و علم الاجتماع و علم الأجناس البشرية و الجغرافيا و التاريخ و القانون الدولي و الاقتصاد، يضاف إلى ذلك أساليب التحليل الكمي و الإحصائي و القياس واستطلاعات الرأي و التي من خلالها و معها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة، بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية و من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع و تحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات.
العلاقات الدولية مقاربة معرفية:
هناك إشكالية جدلية بين المتخصصين في هذا العلم حول نوعية الصلة الدولية التي تدخل في نطاق مفهوم العلاقات الدولية، فمنهم من يرى أن العلاقات الدولية مفهوم ينصرف إلى السياسة و لذلك فإن الأدعى أن تسمى العلاقات السياسية الدولية، إلا أن فريقا آخر يرى أن العناصر الأخرى من ثقافية و اقتصادية و اجتماعية لا تقل أثرا في العلاقات بين الدول عن العنصر السياسي، و عليه فإن كل علاقة يكون لها أثر واضح بين الدول تدخل ضمن هذا المفهوم، و من العلماء من يرى أن مادة العلاقات الدولية هي مادة مستقلة بذاتها، إلا أن هيئة اليونسكو قد أقرت في عام 1952 أن مادة العلاقات الدولية تعتبر جزءا من مادة علم السياسة استنادا على:
1- هدف دراسة العلاقات الدولية و علم السياسة واحد، هو دراسة السلطة و الجماعة سواء كانت محلية أو قومية أو دولية.
2- وسائل البحث و أسس الدراسة في كل من العلاقات و علم السياسة واحدة.
3- علم السياسة يدور حول دراسة الدولة و لا يمكن أن تقوم علاقات دولية بغير وجود دولة، إذن فمادة العلاقات الدولية جزء من مادة العلوم السياسية.
4- دراسة السياسة الخارجية جزء أساسي من مادة العلاقات، و هذه السياسة الخارجية مرتبطة بنظام الحكم داخل الدولة، كما أن نظام الحكم جزء من مادة علم السياسة.
5- دراسة السياسة الخارجية و هي جزء من دراسة العلاقات الدولية، بينهما روابط وثيقة لا تقبل الانفصال، و على هذا فعلم السياسة و العلاقات الدولية متصلان و لا انفصال بينهما.
- يعرف سيمون دريفوس العلاقات الدولية بأنها العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة و التي بحكم كونها واقعة في إطار المجموعة الدولية لا تخضع لسيطرة دولة واحدة، لكن العلاقات الدولية بمفهومها الواسع هي علاقات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و إيديولوجية و عسكرية على مستوى الدول و مجموعات الدول و المنظمات الدولية البين حكومية و المنظمات الغير حكومية و الشعوب التي تناضل من أجل الحرية.
- يرى جون بورتون أن العلاقات الدولية: "علم يهتم بالملاحظة و التحليل و التنظير بغية شرح و فهم العلاقات بين الدول و تلك العلاقات الموجودة في النظام العالمي ككل و التنبؤ بتطورها ".
- و عرفها ريمون آرون بأنها: تمثل العلاقات بين الوحدات السياسية الموجودة في العالم، منذ عصر الدولة المدينة الإغريقية، و حتى الدولة القومية المعاصرة.
- و يرى دانيال كولارد بأن دراسة العلاقات الدولية تضم: العلاقات السلمية و الحربية بين الدول و دور المنظمات الدولية، و تأثير القوى الوطنية، و مجموع المبادلات و النشاطات التي تعبر الحدود الوطنية.
- و هناك من يعرفها بأنها: " علم يهتم بمشكلات المجتمع الدولي و السياسات الخارجية للدول التي هي امتداد للسياسات الداخلية، و يحدد مناطق الخطر و مواضع الضعف، و يشير إلى الخلل لتفادي الخطر.
- عرفها أيضا ستانلي هوفمان بأنها: " تعني بالعوامل و النشاطات التي تؤثر في السياسات الخارجية و في قوة الوحدات (مختلف أشكال الدول) في العالم."
- و اعتبر كل من هانس مورغنتو و كينيث تومبسون (1950) إن جوهر العلاقات الدولية هي السياسة الدولية التي مادتها الأساسية الصراع من أجل القوة بين الدول ذات السيادة.
- عرفها سامي عبد الحميد أنها: " كل علاقة من طبيعة سياسية، أو من شأنها إحداث انعكاسات ذات طابع سياسي، تتعدى من حيث أطرافها أو آثارها الحدود الإقليمية لأي دولة من الدول."
· يمكننا في الأخير تعريف العلاقات الدولية بأنها مجموع التفاعلات بين فواعل النظام الدولي سواء تعلق الأمر بالتقليدية (الدولة) أم الحديثة (المنظمات فوق قومية) يؤدي تكرارها إلى خلق نسق دولي عادة يسمى بالنظام الدولي، تجد فواعله نفسها مجبرة على الانخراط فيه.
- لقد تعدد تعريف العلاقات الدولية بتعدد و تنوع المدارس و الاتجاهات الفكرية، و الزاوية التي ينظر من خلالها كل مفكر لهذه العلاقات، فأنصار المدرسة الواقعية مثلا: يعرفون العلاقات الدولية من خلال المتغير الرئيسي الذي يعتمدون عليه في تحليلهم للعلاقات الدولية ألا و هو متغير القوة، فهم يعرفون العلاقات الدولية على أنها: " علاقات صراع قوة و من أجل القوة « International relations is struggle of power and for power ». 
- أما أنصار نظرية التكامل الدولي: يعرفون العلاقات الدولية من خلال الموضوع الرئيسي للنظرية و المتمثل في التكامل الدولي، حيث ينظرون إلى هذه العلاقات على أنها علاقات تكاملية.
- في حين أن أنصار نظرية التبعية يفسرون العلاقات الدولية على أنها علاقات سيطرة و تبعية، سيطرة دول المركز على دول المحيط و تبعية هذه الأخيرة لدول المركز.
فكل تعريف من هذه التعاريف يركز على جانب معين من العلاقات الدولية و لا يشمل كل جوانبها، فالعلاقات الدولية ليست علاقات القوة أو علاقات تكاملية فحسب بل علاقات سيطرة و تبعية أيضا.
هناك بعض التعاريف تركز على الجانب الأخلاقي أي الإنساني للعلاقات الدولية، في هذا المعنى يقول نيكولاس سبيكمان الذي يعد من بين الباحثين الأوائل الذين بادروا بتقديم تعريف العلاقات الدولية: " العلاقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة، و السلوك الدولي هو السلوك الاجتماعي لأشخاص أو مجموعات تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد أو جماعات ينتمون إلى دولة أخرى.
- و يرى الماركسيون أن علاقات الدول ببعضها البعض و سياساتها الخارجية إنما هي امتداد للسياسة الداخلية، و تعكس طابع النظام السياسي و الاجتماعي للدولة.
العلاقات الدولية و العلوم الأخرى:
1- العلاقات الدولية و علم السياسة: ابتدءا من الحرب.ع.I بدأ الاهتمام بالسياسة الدولية و تدريس مادة العلاقات الدولية في الجامعات، حيث اعتبرت هذه المادة موضوعا من المواضيع التي يعالجها علم السياسة، حيث أن علم السياسة يستمد من ظاهرة الحكم أو السلطة في الدولة موضوعا أساسيا لدراسة، و اعتبرت العلاقات الدولية دراسة لظاهرة السلطة في إطار المجتمع الدولي.
لقد انسجم هذا التكييف لمفهوم العلاقات الدولية مع نظرة بعض المفكرين إلى كل من العلمين فالعلمان في رأيهم يدرسان ظاهرة الصراع على السلطة، و لكن الاختلاف بينهما ينحصر في الإطار الذي يدور فيه الصراع، فعلم السياسة يعنى بظاهرة الصراع على السلطة داخل المجتمع الوطني، أي داخل الدولة، أما علم العلاقات الدولية فيعنى بهذه الظاهرة داخل المجتمع الدولي، و ثمة فريق آخر يرى في العلاقات الدولية مجرد انعكاس أو مظهر خارجي لظاهرة ممارسة السلطة في الدولة، و يقول بوجود ارتباط وثيق بين السياستين الداخلية و الخارجية، و بذلك تصبح العلاقات الدولية مجرد تجميع للسياسات الخارجية للدول المختلفة.
2- العلاقات الدولية و علم الاجتماع: يدرس علم الاجتماع التجمعات البشرية، محاولا الكشف عن القوانين التي تخضع لها، فالمجتمع الإنساني يخضع في سيره وتطوره، كما يخضع عالم الفيزياء و الكيمياء مثلا لقواعد و قوانين، و مهمة علم الاجتماع الكشف عن هذه القوانين الاجتماعية، و يشاركه في ذلك علم السياسة، و لكن في ميدان خاص الميدان السياسي، أي أن مهمة علم السياسة تقتصر على القوانين السياسية.
- كما أن اهتمام علم الاجتماع يشمل المجتمع البشري ككل، فيهتم بالفرد و الأسرة والدولة و ظروف العمل، و الضمانات الاجتماعية و غيرها من أوجه النشاط الإنساني، ولهذا فإن معظم المفكرين الأوروبيين يضفون على العلاقات الدولية طابعا اجتماعيا ويرون فيها علم الاجتماع للمجتمع الدولي أي أحد فروع علم الاجتماع العام الذي يهتم بدراسة الجماعة الدولية من زاوية اجتماعية.
3- العلاقات الدولية و علم التاريخ: يعنى علم التاريخ بتسجيل الأحداث البشرية و يحاول معرفة مسبباتها و تعليل نتائجها، لذا يعتبر من هذه الناحية ذات صلة وثيقة بالعلوم الاجتماعية و خصوصا بعلم السياسة، لأن الأحداث التاريخية تشكل المادة الأساسية التي يستمد منها العالم الاجتماعي معلوماته و تتجلى هذه الصلة في:
- إن بعض الأحداث التاريخية كانت مصدرا لظهور بعض النظريات السياسية و الاجتماعية، فالحروب المتتابعة الدامية التي أنهكت المجتمعات الأوروبية منذ القرون الوسطى و كانت سببا في ظهور النظريات حول السلام العالمي و التنظيم الدولي و قيام الاتحادات الإدارية و الفنية في القرن 19، و قيام عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة في ق 20. و لم يتم إلا بتأثير من الأفكار و المقترحات الكثيرة التي أفاضت في الحديث عن محاسن التعاون الدولي.
- و بعكس ذلك، إن بعض النظريات السياسية و الاجتماعية ساعدت على وقوع بعض الأحداث التاريخية المهمة، فأداء المفكرين الفرنسيين في القرن الثامن عشر هي التي مهدت السبيل لقيام الثورة الفرنسية، كما أن نظريات ماركس و لينين و إنجلز و غيرهم من زعماء الفكر الاشتراكي العلمي أدت إلى قيام الثورة السوفيتية.
كما أن أفكار صن يات صن، و ماوتسي كونغ، هي التي ساعدت على نجاح الثورة الصينية، كما أن كتابات المفكرين الأحرار من العرب حول الحرية و الاستقلال و العزة القومية و حق تقرير المصير أسهمت في نهضة العرب و أججت ثورتهم ضد المستعمرين.
- إن العالم الاجتماعي قد يجد صعوبة في تحليل الظواهر و الأحداث السياسية و الاجتماعية المعاصرة، بسبب نقص المعلومات الدقيقة، أو بسبب ضآلتها أو عدم توافرها، فيضطر إلى الرجوع إلى الماضي أي إلى التاريخ فيعتمد على أبحاثه و يستقي من دراساته ما يثبت وجود صلة قوية بين علم التاريخ و العلوم الاجتماعية.
- و إذا اعتبرنا العلاقات الدولية علما اجتماعيا أو جزءا من علم الاجتماع العام، فكيف نحدد العلاقة بينها و بين علم التاريخ؟
لقد مزج البعض بين العلاقات الدولية و التاريخ السياسي و الديبلوماسي و اعتقد أن لا فرق بين المادتين، مع أن لكل منهما ميدانا خاصا و مستقلا، إن التاريخ يتحدث عن وقائع حدثت منذ زمن بعيد (التاريخ القديم) أو قريب (التاريخ الحديث و المعاصر)، إنه ينصرف أساسا إلى تسجيل هذه الوقائع و تفسيرها، أما العلاقات الدولية فتهتم بواقع الحاضر و احتمالات المستقبل، إن التاريخ ينظر إلى الماضي، في حين أن علم العلاقات الدولية ينظر إلى الحاضر و يتطلع إلى المستقبل مستعينا بدروس الماضي، و لهذا فإن هذا العلم يعتمد كثيرا على التاريخ ليتمكن من فهم أحداث الحاضر و استخراج القواعد و القوانين التي تتحكم بالظواهر الدولية و تسيرها.
إن موضوع دراسة التاريخ هو تسجيل و تقييم للتطور الذي مرت به ظاهرة معينة حتى وصلت إلى وضعها الحالي، أما موضوع دراسة العلاقات الدولية فينصب على هذا الواقع الحالي بحد ذاته، و من الصعب فهم الحاضر إلا بالاعتماد على تجارب الماضي، و إذا كان غرض كل علم هو الوصول إلى الحقيقة، فالتجربة هي الوسيلة و التاريخ بالنسبة إلى العلاقات الدولية مكان حافل بالتجارب البشرية. 
4- العلاقات الدولية و القانون الدولي العام:
فرق دانيال كولار بين القانون الدولي و علم العلاقات الدولية من ناحية وظيفة كل فرع، حيث كتب قائلا: أن القانون الدولي هو "علم قوانين"، بينما علم العلاقات الدولية هو "علم وقائع" التي حدثت في الماضي (تاريخ العلاقات الدولية) أو الحاضر أو المستقبل (الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية)، فمهمة القانون هي تحديد القواعد المطبقة على أطراف اللعبة الدولية و تفسيرها و التحقق من احترامها، بينما مهمة العلاقات الدولية تتمثل في دراسة التفاعلات و النشاطات الدولية (الظاهرة الدولية).
- إن العلاقات الدولية هي العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة مما يعني ضرورة توفير قواعد قانونية لحكم هذه العلاقات، حيث لا يعقل إخضاعها لقانون دولة ما و لا إخضاعها في نفس الوقت لقانون أطراف العلاقة، لذا أنشأ القانون الدولي العام لحكم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو أطراف أخرى في حالتي النزاع أو السلم على نطاق المجتمع الدولي كما هو الأمر بخصوص القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأفراد و الجماعات داخل نطاق الدولة الواحدة.
نخلص إلى القول أن هناك تقارب كبير بين القانون الدولي العام و العلاقات الدولية و ذلك وفقا للآتي:
- مجالهما واحد، أي مجالهما علاقات الأشخاص الدوليين.
- علم العلاقات الدولية علم تكميلي ضروري لدراسة القانون الدولي العام و العكس صحيح.
- القانون الدولي يوجد في بداية و نهاية العلاقات الدولية، فهو في البداية لأن قواعده تحدد الشروط القانونية التي يجب أن تتم وفقا لها العلاقات الدولية، كما يأتي في النهاية لأنه عن طريق القانون يتم إيجاد حلول للمشاكل الدولية المطروحة و نظرا للترابط بين القانون الدولي و علم العلاقات الدولية أصبحت المؤلفات الحديثة تحمل عناوين مثل 

" قانون العلاقات الدولية".
مفاهيم ذات علاقة بالعلاقات الدولية:
1- السياسة الخارجية: المفهوم العام للسياسة الخارجية، يشير إلى أي سلوك للدولة خارج حدودها الجغرافية، و مع ذلك فقد وردت الكثير من تعاريف العلماء و الباحثين لمفهوم السياسة الخارجية، فهناك من يرى أن السياسة الخارجية تحدد من خلال أهدافها، فهي توصف من خلال المصالح الوطنية المتوخاة من نشاطها في المحيط الدولي، و علاقاتها مع وحدات النظام الدولي.
- و يرى كنيث تومبسون أن السياسة الخارجية تعرف من خلال النظرة الإيديولوجية و النظرة التحليلية، أما الأولى فيفترض أن السياسات التي تصطنعها الدول تجاه العالم الخارجي هي تعبيرات عن المعتقدات السياسية و الاجتماعية و الدينية السائدة فتصنف السياسة الخارجية، عندئذ ديمقراطية و استبدادية و تحررية و اشتراكية و محبة للسلام أو عدوانية، و أما الثانية فتفترض أن للسياسة الخارجية عدة مقومات منها:
تقاليد الدولة التاريخية و موقعها الجغرافي، و المصلحة الوطنية و أهداف الأمن وحاجاته.
- تعرف السياسة الخارجية بأنها مجموع الأفعال و ردود الأفعال التي تقوم بها الدولة في البيئة الدولية ساعية إلى تحقيق أهداف قد تكون محددة في إطار الوسائل المختلفة المتوفرة لتلك الدولة، و تعرف بأنها:" فن إدارة التعامل مع الدول الأخرى على مقتضى المصالح القومية."
يرى فلاديمير سوجاك Vladimir Sojack أن السياسة الخارجية للدولة هي: أساسا نشاط الدولة الموجه نحو تأمين مصالحها للدول الخارجية، من خلال العلاقة مع الدول الأخرى، أو عناصر الجماعة الدولية الأخرى.
- يعرف لري ليوناردو Leonardo.L.Larry السياسة الخارجية من خلال وصف السياسة الخارجية الأمريكية فيقول: السياسة الخارجية للأمة في أي وقت هي مجموع الأفعال المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية ... و السياسة الخارجية تتضمن على ماذا تفعل الأمة في العالم، ماذا تتفق على فعله أو تطمح إليه.
أما دانيال باب DANIEL PAPP (1994): فهو يفرق بين عملية السياسة الخارجية و السياسة الخارجية، فعملية السياسة الخارجية هي: مجموع منتظم للأفعال التي تتبعها الدولة في صياغة و تضمين سياستها الخارجية.
- وهناك من يعرف السياسة الخارجية بأنها: " كل السلوكات السياسية الهادفة و الناجمة عن عملية التفاعل المتعلقة بعملية صنع القرار الخارجي للوحدة الدولية، فالسلوك السياسي الخارجي لأية وحدة دولية هو عبارة عن حدث أو فعل ملموس تقوم به هذه الوحدة الدولية بصورة مقصودة و هادفة للتعبير عن توجهاتها في البيئة الخارجية، فالسياسة الخارجية تحدد النقاط الرئيسية للخطط السياسية التي تقرر الدولة أو الوحدة الدولية إتباعها على المدى القريب و البعيد في علاقاتها مع الوحدات الدولية الأخرى وفقا لمصالحها المشتركة في ضوء الظروف الدولية القائمة، في حين أن الدبلوماسية هي وسيلة لديها مساع مختلفة، و تبادل مذكرات و اتصالات و إجراء مباحثات و مفاوضات و غيرها من الوسائل الدبلوماسية المعروفة....فالسياسة الخارجية تتعلق بمجموعة من المخططات المرسومة على أساس مبادئ معينة لتحقيق أهداف خارجية."
- كما تعرف السياسة الخارجية بأنها: تشمل كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة مع غيرها من الدول و المنظمات الدولية، و تتراوح السياسة الخارجية للدولة مع غيرها من الدول بين التعاون و التكامل الذي يصل أحيانا إلى الوحدة و الاتحاد بمختلف أشكاله، و بين الصراع و استخدام القوة المسلحة أو اللجوء للحرب الباردة.
- و يعرف مارسيل ميرل السياسة الخارجية بأنها ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج، أي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخلية، مشاكل تطرح ما وراء الحدود".
- من خلال عرضنا لهذه التعاريف، يمكن تعريف السياسة الخارجية بأنها: مجموع الأفعال التي تقوم بها الدولة في المحيط الدولي و المعبرة عن إيديولوجية النظام السياسي، و توجهاته الفكرية و الفلسفية، و الراعية للمصالح الوطنية للأمة فهي عملية تجتمع فيها خصائص شخصية صناع القرار، و مدخلات النظام و الظروف الدولية القائمة و الموارد المتوفرة و التي تتحقق عبر وسائل سلمية و غير سلمية.
* و نشير هنا أيضا إلى التوجهات الرئيسية للدول في السياسات الخارجية يمكن حصرها في ثلاثة توجهات:
1- توجه العزلة الخارجية: يعكس هذا التوجه الخارجي مستوى منخفض من الانغماس في أنشطة النظام السياسي الدولي و حتى المشاركة في مشكلاته و قضاياه و في الواقع يتبع هذا التوجه نحو العزلة الدبلوماسية الدولية، من فرضية تعتبر أن العزلة هي أفضل الضمانات المتاحة لحماية أمن الدولة و صون استقلالها.
- فالدولة التي تتبع هذا المنهج تكون مقطوعة الصلة دبلوماسيا و اقتصاديا بغيرها من الدول تبني هذا الخيار في السياسة الخارجية لا يرتبط بوجود تهديدات خارجية أو اقتصادية بصفة عامة أن النمط الانعزالي من السياسات الخارجية للدول لم يعد يلاءم ظروف العلاقات الدولية المعاصرة التي تتصف بدرجة عالية للغاية من الاعتماد المتبادل الدولي.
2- توجه عدم الانحياز (الحياد) الوضع الدولي القانوني لدولة ما و الذي يمتنع معه أن تأخذ موقف منحاز إلى أحد جانبي صراع دولي مسلح يقع خارج حدودها الإقليمية.
الدولة غير المنحازة: هي التي تختار هذا المنهج الخارجي بكامل إرادتها دون أن يكون ثمة إلزام قانوني دولي لها بأن تفعل ذلك و لها أن تتراجع عن خيارها غير المنحاز متى اقتنعت بأن ثمة ضرورات استجدت في واقعها أو ظروفها تدعوها لذلك.
و نجمل دوافع الدولة إلى انتهاج سياسة عدم الانحياز في علاقاتها الخارجية فيما يلي:
1- قد يكون عدم الانحياز أداة تلك الدول في الحصول على الحد الأقصى من المزايا الاقتصادية من المجموعات الدولية المختلفة.
2- قد يكون عدم الانحياز أحد العوامل التي تساعد على تحقيق الشروط و القيود السياسية التي تقترن بحصول الدولة غير المنحازة على معونات اقتصادية خارجية.
3- قد تكون سياسة عدم الانحياز أكثر استجابة للظروف السياسية الخارجية التي تفضل خيار عدم الانحياز على التورط الخارجي.
3 - التوجه نحو التحالف الخارجي: 

التحالفات الدبلوماسية: تسعى إلى تعظيم النفوذ الدبلوماسي لأطرافها في مواجهة وضع دولي معين تمس مصالح تلك الأطراف بصورة مهمة و مباشرة.  
التحالفات العسكرية: أخطر من الدبلوماسية و قد تتفاوت فيما بينها من عدة جوانب :
1- طبيعة المواقف الخارجية التي تتطلب وضع تلك التحالفات موضع التنفيذ.
2- طبيعة الالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف في تلك التحالفات العسكرية.
3- مستوى التعاون العسكري الذي تحققه هذه التحالفات بين القوات التابعة لكل دولة طرف فيها فالتعاون هو أقلها و التكامل هو أعلاها.
4- المدى الجغرافي الذي تغطيه الأطراف المتحالفة عسكريا حيث تزيد هذه المخاطر مع اتساعه و تقل مع ضيقه.
5- الكيفية التي تتوزع فيها المسؤوليات الناجمة عن التحالف.
6- الكيفية التي يتطور بها الموقف الخارجي الذي استدعى قيام ذلك التحالف العسكري و ما يتركه ذلك من انعكاس إيجابي أو سلبي.
II- السياسة الدولية Politics The International: يشير مفهوم السياسة الدولية إلى الجوانب السياسية للعلاقات بين الدول و منها المؤسسات و العمليات الدولية التي تمارس عن طريقها مثل هذه العلاقات التعاونية أو التنافسية أو المتصارعة، و قد طورت مناهج مختلفة لدراسة السياسة الدولية و تشمل هذه المناهج منهج القوة، و مناهج الصراع و تحليل الاتصالات و تطبيق النماذج الشكلية من مثل النماذج المستعملة في نظرية المباريات كما استعملت المباريات و المحاكاة و طرق دراسة الحالات بوصفها أدوات مساعدة في دراسة الفرضيات المتعلقة بالسياسة الدولية و اختبارها، و تشمل موضوعات الاهتمام في دراسة السياسة الدولية وضع السياسة الخارجية، و المؤسسات التي تنفذ عن طريقها.. و العلاقات بين السياسات الدبلوماسية و العسكرية (الإستراتيجية)، و عمل النظام السياسي الدولي و النظم الفرعية المختلفة فيه..
و يعرفها إدوارد دافيد Edward David بأنها: جمع من الوقائع التي تختلف فيها الوحدات أو اللاعبون أو مجموعة الأمم في القوة و الأنظمة و الموارد أو في الغايات المرغوبة الأخرى و تسعى لحل خلافاتهم بأية وسيلة مختلفة و مقبولة.
- كما يمكن النظر إلى السياسة الدولية بأنها تلك العلاقات بين الدول في شكل مجموع السلوك الذي تقوم به كل دولة في سياستها الخارجية و الذي يكون متأثرا بردود أفعال الدول الأخرى فيؤدي في النهاية إلى حالات التعاون أو الاعتماد المتبادل أو التكتل أو التحالف أو الصراع أو الحرب الباردة أو التنافس.
فالسياسة الدولية هي سلوك الدول في المسرح الدولي الذي لا ينضبط انضباطا كليا بالمعطيات السياسية الداخلية لوجود منافسين أجانب يريدون نفس ما تريده الدولة الفاعلة، و السياسة الدولية أثمرت نتائج مهمة في تطور النظام الدولي (الأمم المتحدة).
- حول السياسة الخارجية و السياسة الدولية محور التركيز هو الدولة، أما فيما يتعلق بمصطلح العلاقات الدولية فهو يشير إلى كافة أشكال التفاعل بين وحدات المجتمع الدولي سواء كانت تلك الوحدات دولا أم لا.
العـــلاقات الـدولية في الإســلام: 
تحدث فقهاء الإسلام الأولين عن ثلاثة أنواع من وحدات التأثير في العلاقات الدولية، و ذلك بناءا على نوع علاقة تلك الوحدات بالمسلمين. و أضاف بعض الفقهاء المعاصرين نوعا رابعا لتلك الوحدات و التي تتمثل أساسا في :
1- دار الإسلام (دار السلم): و هي الوحدة التي تسيطر عليها عقائد الإسلام و قوانينه، و هي وحدة إقليمية، باعتبارها تقوم بالضرورة على رقعة أرضية محددة، و لكنها تختلف عن الدولة القومية من حيث أنها لا تقوم على جنسية محددة، و هذا لا يمنع أن تتطابق حدودها مع حدود انتماءات قومية بعينها، لأن القومية بإمكانها أن تتوافق و لا تتعارض مع الإسلام، و لكن الدولة الإسلامية لا يسعها أن تكون مجرد دولة قومية، تقوم فقط على تلك الانتماءات و الولاءات، و إنما تقوم على الانتماء للإسلام و الولاء له، و هو بمثابة الجنسية و القومية في هذه الحال، و يمكن أن تتطابق حدود الدولة الإسلامية مع الحدود القائمة حاليا لدول العالم الإسلامي، فهذه الحدود و إن كانت مصطنعة، فليس ثمة ما يمنع من الاعتراف بها طالما أن الدولة التي تقوم في نطاقها تقوم بحق الإسلام و تنهض برسالته.
2- دار العـــهد: و هي الدار التي دخلت في حماية دار الإسلام من غير أن تعتنق عقائده أو تمتثل لشرائعه، كل ما هناك أنها أخذت عهدا من دار الإسلام بالدفاع عنها ضد اعتداءات من أطراف أخرى كما جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مع نصارى نجران، و كما في عهد أبي عبيدة بن الجراح مع أهالي حمص، و في كلا الحالتين كان العهد نظير مقابل مالي حصل عليه المسلمون، و قد ينص العهد على أمور أخرى غير الحماية كما جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، في صلح الحديبية مع أهل مكة، أو ما جرى بين عبد الله بن أبي السرح، و أهل شمالي السودان في اتفاقية البقط، و بين معاوية بن أبي سفيان و أهل أرمينية.
3- دار الحــياد: و هذه الدار و إن لم تقع في التاريخ الإسلامي و لم يتحدث عنها الفقهاء بسبب عدم وجودها، إلا أن رؤية الإسلام لعلاقات الأمم لا تنفي و لا تستبعد إمكانية وجودها، فالدول المحايدة تجاه دار الإسلام، و تعرب عن رغبتها في التعاون على تحقيق السلم و المصالح المشتركة، و لا تناصر عدوا شن الحرب على المسلمين، و هذا النوع من الدول و إن لم يوجد تاريخيا، فهو موجود بكثرة في عالم اليوم، و يمكن للدولة أو الدول الإسلامية، من خلال حركتها السياسية أن تحيد كثيرا من دول العالم إزاءها، إن لم تستطع أن توطد معها علاقات إيجابية.
4-دار الحـــرب: لا يكفي مجرد عدم التزام دولة ما بعقائد الإسلام و شرائعه سببا لاعتبارها دارا للحرب، و إنما لابد من تحقق شرط العدوان، سواء بشن الحرب على دار الإسلام أو منعها من نشر دعوة الإسلام في العالم.
- مدارس العلاقات الدولية وأفكارها والانتقادات الموجهة اليها:
أ-المدارس التقليدية:
	المدرسة
	أفكارها الأساسية
	الانتقادات الموجهة إليه

	المدرسة القانونية
	إتباع المنهج القانوني في دراسة العلاقات الدولية – التركيز على تحليل المعاهدات الدولية – التركيز على الدراسات الدولية بموضوعاتها المتعددة مثل: الحرب، تسوية المنازعات الدولية...إلخ
	التركيز على الجانب القانوني و الوصفي لدراسة العلاقات الدولية على حساب الجوانب الأخرى.

	المدرسة التاريخية
	التركيز على إزاحة القناع عن الحدود و المصالح الحقيقية – كشف النيات المضمرة وراء العلاقات الحكومية – العناية بالأحداث في ذواتها دون محاولة الكشف عن ما بينها من علاقات و دون التحليل (مجرد الوصف للوقائع التاريخية).
	اقتصارها على الجانب الواحد أو تغليبه على الجوانب الأخرى – الاهتمام بدراسة الظاهرة الدولية دون البحث في الأسباب التي أدت إلى النتائج التي سجلها التاريخ في العلاقات الدولية.


المدارس الحديثة للعلاقات الدولية:
	المدرسة
	أفكارها الأساسية
	الانتقادات الموجهة إليه

	المدرسة الماركسية
	أن كل تاريخ المجتمع البشري هو تاريخ الصراع بين الطبقات كما جاء ذلك في البيان الشيوعي لعام 1848 – نمو المجتمعات محكوم بعلاقات الإنتاج و التناقضات التي تنجم عن عملية النمو – العامل المادي و الحاسم في عملية النمو يتمثل في التقنيات المستعملة فالتقنية الزراعية ولدت طريقة الإنتاج الإقطاعي مع الصراع بين الأسياد و العبيد – إعطاء الأفضلية لما هو اقتصادي على ما هو سياسي – أن أطراف اللعبة السياسية داخليا و خارجيا هم مالكوا الرأسمال و وسائل الإنتاج – العمل على خلق الأسلوب الاشتراكي الذي يكون خاليا من صراع الطبقات و مؤديا إلى ميلاد الدولة الاشتراكية للوصول إلى الشيوعية.
	التركيز على الجانب الاقتصادي لتفسير ما هو سياسي و قانوني و اجتماعي بل و ديني – المبالغة في الحتمية بدلا من السببية- أن الماركسية أصبحت أسيرة للمستقبل و الأوهام بأن الشيوعية ستسود و يسود القانون الطبيعي – أن العلاقات الدولية لا تفسر فقط عن طريق أسلوب الإنتاج و إنما هناك عوامل أخرى مثل: التفاعلات الدولية و المصلحة القومية...

	المدرسة الواقعية
	الصراع من أجل القوة أو السلطة – العالم ما هو إلا عالم المصالح المتناقضة – المجتمع الذي تسود فيه العلاقات الدولية هو مجتمع تعدد المراكز (القوى أو السلطات) و ليس مجتمع مركزي مثل المجتمعات الوطنية – السياسة هي التي تحدد الأخلاق و ليس العكس – لذا فيجب الاقتراب من الأخلاق بأفضل شكل عبر التوازن المؤقت دائما للمصالح، و الحل المؤقت دائما للنزاعات – الاهتمام بما هو قائم و دراسته و تحليله بدلا من الاهتمام بما يجب أن يكون – موقع الدولة الجغرافي هو الذي يحدد سياستها – القوة و المصلحة القومية و توازن القوى هي المفسرات الأساسية للعلاقات الدولية – اعتبار الدولة هي محور العلاقات الدولية و هدفها.
	الاهتمام الزائد بمفهوم القوة و هنا يمكن أن نقول بأن الواقعية تكاد تقيم نظرية دولية على متغير أحادي – غياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية كالقوة و ميزان القوى و المصلحة القومية – التركيز على السببية و إهمال حرية الاختيار و الإرادة اللذان تقول بهما المثالية – إهمال دور الأخلاق في العلاقات الدولية – عدم أخذها بالنظريات و المعرفة في العلوم الأخرى.

	المدرسة السلوكية
	نشأت هذه المدرسة في منتصف الخمسينات وتبلورت بشكل أساسي في الستينات – اعتبرت أن مفهومي القوة والتأثير يمثلان جزء كبير من الظاهرة السياسية – اهتمت باستعمال المناهج العلمية والكمية في أبحاثها والتركيز على الأنماط المتكررة وليس مجرد الحالات الفردية كمحور للبحث- تنطلق السلوكية من التحليل والعموم بدلا من التفسير والخصوصية وتتجنب المعيارية – تتوفر السلوكية على مجموعة من العناصر هي: التناسق، التثبت، القياس الكمي – دقة اختيار وسائل البحث العلمي – التجرد من القيم – المنهجية في البحث – التجريد – الاندماج – استعمال تقنيات البحث العديدة للتحليل المقارن والتحليل المضمون...إلخ.  
	اعتبار السلوكيون أن البحث يبدأ من دون وجود قيم مسبقة – وجود خلط بين التنبؤ العلمي و بين التنبؤ أحيانا بالمستقبل بشكل حتمي أي التكهن – اتسام السلوكية بنوع من الفكر المحافظ والتقيد كثيرا بمناهج و تقنيات البحث العلمية حتى و لو على حساب الموضوع.

	مدرسة
 ما بعد السلوكية
	ظهرت في آخر الستينات وحاولت تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها المدرسة السلوكية وانطلقت من الآتي: التركيز على أهمية القيم في البحث العلمي (كما تفعل المثالية) سواء في أهداف البحث أو في مسلماته و بالتالي رفض المنطق الذي يقول بوجود بحث مجرد من أية قيمة – توجيه البحث نحو قضايا الساعة و خدمة البشرية – تعددية الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولية و ليس الدولة فقط كما تقول الواقعية – اعتبار مفهوم السياسة خرافة و عائق لتطوير العلاقات الدولية و تدعيم الترابطات الكونية والاعتماد المتبادل – وجود انسجام في المصالح بين الدول و المجتمع الدولي – الدعوة إلى إنشاء و تطور مؤسسات فوق قومية لإدارة النزاعات التي تنشأ بين الدول – الإيمان بقيام حكومة عالمية كما تقول بذلك المدرسة المثالية.
	تخلط أحيانا المدرسة ما بعد السلوكية بين وصف الواقع وتقديم الإرشادات لتغيير الواقع كالخلط بين أهمية إقامة حكومة عالمية وإمكانية إقامة تلك الحكومة – أن نظريتي العقلانية و انسجام المصالح لا تتطابقان مع الواقع العملي الملموس في السياسة العالمية حيث أن النزاعات كالتعاون، سمة طبيعية في السلوكية الدولية.

	مدرسة الواقعية الجديدة
	باعتبارها امتداد للواقعية، فإن الواقعية الجديدة مثل المابعد سلوكية حاولت تطوير الأفكار الواقعية منطلقة في ذلك من تجاوز ما يعرف بالتجريبية المتنافرة الأجزاء و محاولتهم تقديم نظرية علمية موضوعية للعلاقات الدولية و ذلك بعكس الواقعية التي كانت تقوم على البديهية: تقول هذه المدرسة بوجود مفهومان أساسيان لتفسير و تحليل و فهم طبيعة الإنسان و المجتمع و السياسة. مفهوم يؤمن بوجود نظام سياسي عقلاني و أخلاقي مشتق من مبادئ مجردة وشاملة يمكن أن يقوم في كل مكان و مفهوم يعتبر أن العالم (غير الكامل عقلانيا) هو حصيلة القوى الملازمة للطبيعة البشرية. و لتحسين هذا الوضع علينا العمل مع وليس ضد هذه القوى- التمييز بين علم السياسة الخارجي. فالأول: هو علم تعدد السلطات (ستانلي هوفمان) – المجتمع الدولي يتمثل بشخصيتين: الدبلوماسي و الجندي فالسفير في ممارسة لوظائفه، يمثل الدولة التي يتكلم بها و الجندي على أرض المعركة يمثل الدولة التي باسمها يقتل – الاستعانة بالعلوم الأخرى في تفسير العلاقات الدولية كما يقول بذلك كوينسي رايت.
	عدم وضوح المنهج العلمي المتبع في الدراسة – الذوبان في المدارس الأخرى و خاصة السلوكية و ما بعد السلوكية و المثالية – التركيز المفرط على معيار القوة للتمييز بين المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي من جهة والتمييز بين السياسة الداخلية والخارجية من جهة أخرى.

	المدرسة المثالية
	اعتبار الأخلاق محددة للسياسة – الاهتمام بما يجب أن يكون و بالتالي تطوير القانون و المنظمات الدولية لتسهيل التفاعلات الدولية ، ربط البحث العلمي بالقيم و الانطلاق من مسلمات معينة – اعتبار الطبيعة البشرية خيرة أو قابلة لأن تكون كذلك –الإيمان بقيام حكومة عالمية–اعتبار الدبلوماسية و توازن القوى كوسيلتين لقيام علاقات دولية مرنة – رفض المعاهدات السرية – النظرية السياسية الدولية لا تكون بين الدول فقط و إنما بين الدول و أطراف أخرى فاعلة كما تكون بين الشعوب .                    
	تجاهل المدرسة المثالية للواقع و التشبث بالنظريات و الاستنتاجات – المبالغة في مخاطبة العقل والضمير العالمي – النظر إلى النزاعات الدولية نظرة تبسيطية أكثر من اللازم – المبالغة في الاحتكام للقيم – الاعتماد كثيرا على التجارب الماضية لفهم الواقع على حساب الواقع لفهم الواقع.




العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية 
العوامل الجغرافية :
الموقع:
يعبر عن الموقع الجغرافي على سطح الارض  بدوائر العرض وخطوط الطول ، وتظهر دوائر العرض اكثر أهمية لانها تؤثر بشكل مباشر في المناخ الذي يؤثر بدوره على تنوع الثروات الحيوانية والنباتية ، ولعل الحضارات المتقدمة قد نشأت وازدهرت في مناطق مثل وادي النيل وأراضي مابين النهرين وذلك لسهولة اراضي تلك المناطق وتوفر المياه فيها 
يرى راتزل "ان  الموقع الجغرافي ذو قيمة سياسية بذاته" ، حيث يحظى باهمية كبرى بالنسبة للدولة  يجسد شخصيتها ويحدد اتجاه سياساتها ، فالدول التي تمتلك سواحل وحدود بحرية تكون اكثر اتصال بالعالم وتتمتع بعلاقات تجارية وسياسية نشطة مع الدول الأخرى ، وقد تبهت الدول الكبرى لهذا الأمر فحاولت باستمرار السيطرة على المياه والبحار من اجل استمرار تجارتها ، أما الدول المغلقة الحبيسة فهي في مأزق ويشكل موقعها عبئا كبيرا ويحرمها من الاتصال مع العالم الآخر ، وهي في سعي دائم للحصول على منفذ بحري ، وهي تركز في قوتها على القوات البرية والجوية دون القوات البحرية ، هذا ما يمنح للدول البحرية ميزة امتلاك الاسطول البحري والاسطول التجاري الذي يخدم مصالحها بشكل أفضل
كما يؤثر الموقع الجغرافي على نشاط السكان ، فسكان البحار والمناطق الساحلية يميلون بشكل كبير الى التجارة والتنقل والأسفار ويجعلهم أكثر تواصلا مع الآخر ، كما ينعكس هذا على طبيعة نشاطهم ونوعية وظائفهم التي يمارسونها ونسوق في هذا الصدد مثالا عن الفينيقيين الذين اشتهروا بالتجارة ،  

السكان : 

يشكل عامل عدد السكان محدد  قوة اذا كان كبيرا وترافق بعوامل اخرى اهمها المستوى التعليمي والتقني الذي وصل اليه ، التماسك الاجتماعي والابتعاد عن التفرقة وسيادة التسامح بينهم والترابط الروحي ، الا انه  اذا اجتمع عدد كبير للسكان في مساحة صغيرة والتقت عوامل اخرى كالتخلف الاقتصادي والاجتماعي يجعل الدولة في وضع حرج ، نشير ان الكثير من الدول المتقدمة –فرنسا ودول اروبا الشرقية - تشجع سكانها على زيادة النسل لادراكها اهمية المورد البشري وقوته في احداث الفارق الاقتصادي لا سيما اذا كانت دول صناعية وذات مساحة شاسعة
المساحة :

اذا تناسقت المساحة الكبيرة مع عدد سكان كافي ،متحضر ومتطور فانها تكون عاملا ايجابيا في دعم موقف الدولة وزيادة هيبتها أمام العالم ، أما من الناحية العسكرية فالمساحة الواسعة تعطي للدولة عمقا اقليميا يحمي العاصمة والمدن والمراكز الاستراتيجية – الاتحاد السوفياتي والقوات الالمانية- ، بالمقابل فالدول صغيرة المساحة تكون سهلة الاحتلال اضافة الى رغبتها في حالة حرب بنقل المعركة الى ارض الغير وذلك لعدم توفر العمق الكافي الذي يحمي مدنها ومراكزها التجارية والصناعية والسكانية والعسكرية 
من الناحية الاقتصادية اتساع المساحة ينعكس على تنوع المناخ وبالتالي تنوع الموارد ووفرة الانتاج الاقتصادي ، كما ان للمساحة الواسعة جانبا سلبيا خصوصا لما يتعلق الامر بالمساحات الخالية مثل الصحاري التي تجدها غير آهلة بالسكان او يتواجد فيها عدد قليل من السكان بعيد عن المركز ليس لديه قوة الانتماء الوطني خاصة اذا كانت هناك ازمة توزيع وتغلغل في تلك المنطقة  ما يجعلها محل اطماع دول اخرى 
الحدود :

وهي الخطوط الفاصلة بين الدول لها تاثير كبير في العلاقات الدولية سلبا وايجابا ، حيث اذا طالت الحدود بين دولتين وكانت علاقاتها قوية فان ذلك يساعد في حركة تجارية واسعة مما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي لكلا الدولتين ، وينعكس طول الحدود سلبا اذا عرفت العلاقات البينية الدولية توترا 
اما من الناحية العسكرية فان طول الحدود ينهك الخصم ويتطلب منه مهارة وقوة تحمل ، كذلك بالنسبة للدول متعددة الحدود والتي تتميز بطول حدودها فهي بحاجة لقوات حرس الحدود بأعداد كبيرة لحماية حدودها ومنع الاختراقات التي تتعرض لها بكافة اشكالها ، وللحدود تأثير كبير على العلاقات بين الدول من حيث انها مصدر الكثير من النزاعات بين الكثير من الدول وهي معروفة تاريخيا وجلها  مخرجات لمرحلة استعمارية تهدف لخدمة مصالحها 
العوامل الاقتصادية :

يمثل العنصر الأكثر فاعلية للتأثير في مجال العلاقات الدولية ومع بروز مفهوم العولمة وتقلص المسافات بين الدول ازداد التبادل التجاري فيما بينها وأصبح العالم يعيش حركة تجارية واسعة وعرف  الاعتماد المتبادل فلا يمكن لاي دولة مهما بلغ حجمها وقوتها ومهما اتسعت مساحتها ان تحقق اكتفاء الذاتي ، فالدول المنتجة تحتاج لأسواق مفتوحة بغية تصريف منتجاتها وبالتالي تحقق نفعا وربحا يعود بالإيجاب على تنميها الاقتصادية والاجتماعية، اما الدول المستهلكة فهي الأخرى بحاجة للسلع والخدمات التي تستوردها هذا ما ينتج عنه حركة تجارية واسعة تضفي بظلالها على العلاقات الدولية فتجعل الدول توقع المعاهدات والاتفاقيات مما يعزز ذلك العلاقات السياسية الدولية ’ ومن مظاهر اهمية  العامل الاقتصادي في العلاقات الدولية صورة تقديم المساعدات والقروض التي تقدمها الدول العظمى للدول الفقيرة قصد مساعدتها في تنمية مجتمعاتها وصولا لتحسين نوعية حياة الإنسان وفي هذا المجال توجد منظمات اقتصادية مثل صندوق النقد الدولي ، البنك العالمي ، منظمة الأمم المتحدة ، هذه المساعدات قد تأخذ أشكال متعددة 
وتستخدم المساعدات الاقتصادية كوسيلة للضغط والتأثير على الدول المحتاجة من خلال التهديد بقطع هذه المساعدات ، ولعل من آثار الاعتماد على المساعدات الاقتصاد ية  الخارجية هو ان تبقى هذه الدول واقعة تحت سيطرة الدول المانحة ، وزيادة تبعيتها لها مما يجعلها تحكم سيطرتها عليها عسكريا من خلال اقامة قواعد عسكرية لتحقيق اهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى، كما تظهر اهمية العامل الاقتصادي في العلاقات الدولية من خلال رغبة الدول الكبرى في السيطرة على منابع الطاقة وهذا قد يدفعها لشن حروب شرسة ذات تاثير طويل المدى ، فالاقتصاد اذن هو عصب الحياة السياسية وروح العلاقات الدولية 
العامل العسكري :

لا يمكننا بأي حال من الأحوال  إغفال أو حتى  الانتقاص من الدور الهام والمؤثر الذي يلعبه العامل العسكري او القوة العسكرية في العلاقات الدولية ، والتي تعبر عن الحشد العلمي للعناصر البشرية والمقومات التقنية والاعتبارات الاقتصادية ، حيث يرتبط العامل العسكري ارتباط وثيق بقدرة الدولة الاقتصادية التي تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية ، ورأينا ذلك خاصة في مرحلة الحرب الباردة فلولا القاعدة الاقتصادية والصناعية المتينة لما استطاعت هذه الدول ان تصنع وتطور اسلحة حديثة وعالية التقنية ،
من الأهمية بمكان بما لا يدع مجال للشك ان تحظى القوة العسكرية بدعم سياسي ورضا تأييد شعبي حتى تأخذ الشرعية المناسبة فهي تؤثر وتستنزف كثير من الجهود والنفقات ، والقوة العسكرية بكافة عناصرها البشرية والمادية ذات قيمة  قصوى واهمية كبيرة فقد لعبت وتلعب اليوم دورا كبيرا و فاعلا في تغيير شكل العلاقات بين الدول وكذا موازين القوى 
عامل التقدم العلمي والتكنولوجي:

يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في المجال العلمي والتكنولوجي الذي يعتبر عاملا مهما حيويا ومؤثرا في العلاقات الدولية ، لقد أصبح الحاسوب مسيطرا في كل مجالات الحياة بما فيها المجال العسكري فهو يسيطر على تسيير المركبات الفضائية  ويتحكم بمساراتها ابتداءا من نقطة انطلاقها وسلامتها ثم عودتها بالكم الهائل من المعلومات ’ وأيضا يظهر الدور الرقمي من خلال التحكم في حركة سير الطيران واطلاق الصواريخ في مسار الهدف المحدد ، كما تتحكم تقنيات الاعلام الآلي في القذائف اطلاقها، مسارها ،ووصولها الى هدفها (القنابل الذكية smart bomb )
مستويات تحليل العلاقات الدولية

عند تحليل السلوك السياسي لدولة ما ، فانه يتعين على الباحث في مجال العلاقات الدولية أن لا يعتمد على  منطلق تحليلي واحد ، نظرا لمحدودية التحليل وعموميته فعلى سبيل المثال لا الحصر اذا أردنا أن نحلل أو نتنبأ بواقع السلوك السياسي الجزائري ، فهل ننطلق في تحليلنا على طبيعة النظام السياسي الجزائري ،ام طبيعة شخصية الرئيس ، أم طبيعة النظام الدولي الذي تخضع له الجزائر ، ام طبيعة المجتمع الجزائري؟

انه لا محالة عند  اعتمادنا على عنصر واحد في العملية التحليلية سيكون تحليلنا قاصرا ، وبالتالي فانه من الاهمية بمكان مراعاة جميع العناصر حتى يكون تحليلنا السياسي متكامل ، وهذه العناصر يمكن اجمالها في ثلاث مستويات :

المستوى الأول : الفرد
المستوى الثاني : نظام الدولة
المستوى الثالث : النظام الدولي
يتطلب تحليل السلوك الدولي في العلاقات الدولية إلى الاعتماد على هذه المستويات الثلاثة سواء كان هذا السلوك في شكل علاقات سياسية تعاونية في إطار تحالفات دولية او كان في شكل نزاع دولي ، ونشير إلى الأهمية الكبرى خاصة للمستوى الثالث الذي سنبرز دوره  فيما سيأتي من إيضاح موجز
(المستوى الأول: الفرد

إن مصطلح الفرد أكثر دقة من مصطلح الحاكم أو الرئيس ، لأنه ليس بالضرورة ان يكون صانع القرار هو رئيس الدولة ، فكثير من الدول لا تدار من خلال حكامها الرسميين ، وإنما هناك شخصيات مقربة من الحاكم ذات نفوذ كبير لها اليد العليا في اتخاذ القرار 
ويظهر دور الفرد كمستوى تحليلي اول من خلال ان شخصية صانع القرار والايديولوجيا التي يتبناها يساهمان في التنبؤ بسلوك الدولة السياسي فمثلا وبشكل عام يمكن اعتبار الرئيس الامريكي المنتمي للحزب الديمقراطي ومن منطلق التوجهات الليبرالية للحزب فان التوجه العام سيصب في اطار التعاون ودعم الحقوق والحريات ، على العكس ما يظهر في الرؤساء الامريكيين الجمهوريين الذين يميلون للنزعات العدائية المتأثرة بعوامل دينية واقتصادية
الكثير من المفكرين والمنظرين يعزون مصادر النزاع بين الدول الى طبيعة الفرد ، فمنهم من يعتقد أن الطبيعة البشرية  نفسها تقتضي الجنوح الى الشر والنزاع ، وثمة من يعيد نزعة الشر الى المؤثرات النفسية التي تعرض لها المرء في تنشئته ، وفي هذا نظريات متنوعة (نظرية الغريزة عند فرويد ، نظرية الحرمان لجون دولارد، نظرية العدوانية لكونراد لورنز .....) 

فإدراكنا لشخصية صانع القرار والإيديولوجيات التي يتبناها يساعدنا كثيرا على  في تحديد موجهات السلوك السياسي للدولة التي يرأسها، لكن هل شخصية صانع القرار كافية وحدها ؟
(المستوى الثاني : نظام الدولة 

يعد النظام المتبع في الدولة مستوى من مستويات التحليل في العلاقات الدولية ،  فأحيانا نجد أن لرئيس الدولة ميولا تجاه سلوك سياسي معين ، لكن النظام السياسي المتبع في دولته لا ينسجم مع ذلك الميول ونذكر كمثال على ذلك ايران حيث يظهر من خلال رؤساء الدولة وفي تصريحاتهم تجاه الكيان الصهيوني  تصعيدا كبيرا شديد اللهجة  ، لكن السؤال المهم  هو ما مدى امتلاك رئيس الدولة في ايران سلطة فعلية ؟ فحسب الدستور الايراني لا وجود لسلطات فعلية كبيرة للرئيس الايراني ، فليس له مثلا الحق في اختيار السلم أو الحرب مع دولة ما ، وانما هي من صلاحيات المرشد الاعلى (المادة 110 من الدستور)، كما أنه ملزم بقرارات مجلس الشورى ، وهو بدوره ملزم بقرارات مجلس مصلحة تشخيص النظام ، فتصريحات الرئيس في هذا الاطار ليست اساس للتحليل وانما لا بد من وضعها في اطارها المناسب ،والأمر يطرح بنفس الشاكلة فيما يتعلق بتصريحات الرئيس في النظام البرلماني اين يتمتع بدور رمزي ومهام شرفية على العكس بالنسبة للنظام الرئاسي وبالتالي فمن الأهمية بمكان تحديد القيمة الرسمية للشخص المصرح في النظام السياسي ومكانته الفعلية او الشكلية في السلطة 
(المستوى الثالث :النظام الدولي 

يخضع العالم عادة الى نظام دولي معين ، سواء أكان نظاما احادي القطبية ، أم ثنائي القطبية أم متعدد الأقطاب ،فمثلا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تفردت الولايات المتحدة الامريكية بقيادة العالم وصار النظام الدولي يعرف بالقطبية الأحادية وصارت الدولة التي تشكل ذلك القطب تسمى سياسيا "دولة مهيمنة"التي تعرف بانها الدولة التي تعد الأقوى في النظام الدولي بحيث تهدد هي الدول الكبرى دون ان تهددها اي دولة ، كما شهد العالم في مرحلة الحرب الباردة نظام الثنائية القطبية الممثل في الاتحاد السوفياتي كقوة ثانية اضافة الى امريكا ، اما عن نظام التعددية القطبية فقذ ظهر سابقا في منتصف القرن التاسع عشر ، والحال اليوم ايضا يقترب من ذلك بشكل كبير فلا توجد دولة مهيمنة وانما ثمة اقطاب متعددة ، فالاتحاد الاروبي قطب ،وروسيا قطب ،والصين قطب ، والولايات المتحدة قطب وهكذا ، ومهما يكن من امر ، فان طبيعة النظام الدولي هي حلقة هامة في التحليل السياسي ، وهي مستوى تحليلي لا يمكن تجاوزه او الاستغناء عنه 
النظــــــام الدولي

هناك لبس بين الباحثين في التوصل لتعريف مفهوم النظام والمنظومة والمنتظم والنسق والتي تعني جميعها system  وبين النظام order

عرفه جوزيف فرانكل بأنه :"مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة  تتفاعل فيما بينها بشكل من الانتظام "
جورج لنكولن:"ترتيب للعلاقات بين الدول في وقت معين"

هولستي :"تجمع يضم هويات سياسية مستقلة تتفاعل بين بعضها البعض وفقا لعملية منتظمة"
ستانلي هوفمان :"نمط للعلاقات بين الوحدات الأساسية للسياسة الدولية"

محمد طه بدوي :" يطلق عليه اسم النسق وهو مجموعة من الوحدات السياسية بقوى متدرجة يقود علاقات القوى فيما بينها عدد محدود من القوى القطبية الكبرى"

تشترك هذه التعريفات في عنصرين : 1- وجود وحدات في المجتمع الدولي بمختلف الانواع 
2- وجود تفاعل وحراك بين هذه الوحدات – فلم تعد الدولة وحدها هي الفاعل الرئيسي بل هناك العديد من الفواعل المؤثرة في العلاقات الدولية 

نظر الكثير من الباحثين والمفكرين لشكل النظام الدولي وقدموا تصورات كثيرة ، وقد كان ابرزهم مورتن كابلن  الذي وضع ست نماذج لنظم دولية افتراضية وهي :
1- نظام توازن القوى : وهو نظام دولي اللاعبين الرئيسيين فيه هي بالأساس الدول القومية ، ويفضل أن لا يقل عددهم عن 5 لاعبين وذلك لكي يتمكن النظام من أداء وظائفه بفعالية ، و يرى بعض المفكرين أمثال كارل دويتش أنه كلما زاد عدد الأطراف الرئيسية في النظام فان ذلك يساهم في استقراره ، بمعنى  أن الصراع يخف عندما يزداد أقطاب هذا النظام بينما يرى آخرون أمثال كينيث والتز ان النظام الثنائي القطبية يتميز  بالاستقرار اكثر من النظام المتعدد الأقطاب ، وتوازن القوى يحدث اذا لم تتمكن دولة او تحالف دولي من مهاجمة دولة أخرى أو تحالف مقابل 
2- نظام ثنائي القطبية المرن : ابرز ملامحه وجود كتل كبرى مثل حلف شمال الاطلسيNato   ، ووارسو مع وجود قوة كبرى داخل كل تكتل مثل الو ,م.أ و الأتحاد السوفياتي سابقا 
3- نظام القطبية الثنائية الصلب : يختلف عن سابقه في أن الأطراف المشاركة في هذا النظام هي أقل من سابقه 
4- النظام العالمي :
5- النظام الهرمي : موجه وغير موجه تتحكم فيه جماعات الضغط 
6- نموذج الوحدة المعترضة : يمتاز بظهور دول صغرى تمتلك القوة النووية وبسبب خوف كل طرف من الآخر فان هذا النظام يتجه نحو الاستقرار أكثر من غيره ، كل طرف من الأطراف على قناعة بأن الطرف الآخر قادر على تدميره –قوة  الردع-
نظر آخرون إلى أنواع أخرى من النظم الدولية أمثال "روزكينس" الذي اقترح نموذجا جديدا وهو نموذج القطبية الثنائية المتعددة  ، يبدو أن كثير من النماذج التي عاشتها البشرية في مراحلها المختلفة وخاصة بعد معاهدة واستفاليا 1648 التي كانت بمثابة نقطة التحول  الرئيسية في التمييز بين انماط النظم الدولية والتي بموجبها انتهت الحروب ولعل أهم ما جاءت به معاهدة وستفاليا :
1- فتح المجال أمام  قادة الدول لعقد المؤتمرات 
2- مبدأ المساواة بين الدول بغض النظر عن نظمها 
3- اعتماد نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة بدلا من المؤقتة ، ويستمد النظام الدولي شكله من بنيته وتكوينه وطبيعة التفاعل بين مكوناته 
فواعـــــــــــــــل العلاقات الدوليــــــــة
يتكون النظام الدولي من مجموعة من الوحدات –الفواعل- مختلفة الحجم والتأثير يمكن تصنيفها الى مجموعتين 
أ/ اللاعبون الأساسيون ب/اللاعبون الثانويون

ا/ الللاعبون الاساسيون

اولا: الدول
يكاد يتفق المنظرون في مجال العلاقات الدولية على أن الدولة هي الفاعل الرئيسي في مسرح السياسة الدولية ، ويرجع السبب في ذلك لتمتعها بالسيادة ، أي عدم خضوعها لأي سلطة أخرى في الداخل والخارج ، فالسيادة هي المعيار الذي يميز الدولة عن عن غيرها من المجموعات الدولية فضلا على ان السيادة هي احدى المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة (المادة2 الفقرة 1 من الميثاق) ، ويستند حق السيادة الى عدة حقوق منها الحق في الوجود واستخدام الوسائل الخاصة لضمان استمرارها وأمنها ، حق  الاستقلال ، حق  المساواة من الناحية القانونية  حتى وان كانت لا توجد واقعيا ، والدولة تأتي للوجود حينما يتم الاعتراف بها 
معيار تصنيف الدول: يمكن اعتماد معيارين لتصنيف الدول

1/معيار القــوة: وبموجب ذلك يتم تقسيم الدول إلى أربع أصناف 

أولا : دول عظمى : وهي أقوى الدول في العالم وكانت في ظل نظام ثنائي القطبية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ، وتمثلت في مرحلة الأحادية في الولايات المتحدة ، وتعد دول عظمى تلك الدول التي تمتلك عدة اعتبارات ( المساحة ، حجم السكان ،الثروات الطبيعية ،التقدم التكنولوجي ،امتلاكها للأسلحة النووية )، ومن الجدير بالذكر أن القوة العظمى نسبيا هي اقل اعتمادا على الخارج فيما يتعلق بإنتاجهم للطاقة 
ثانيا الدول الكبرى: هي الدول التي ترغب في القيام بدور عالمي لكن قدراتها لا تساعدها في القيام به إلا في مجال محدود من العلاقات الدولية ، ويمكن ان نحدد بعض القوى العسكرية في العالم ، لا سيما الدول النووية مثل الصين ، فرنسا ، بريطانيا
ثالثا: هناك من الدول متوسطة ليس لديها طموح وليس بمقدورها أن تلعب دورا اقليميا ، لكنها تمتلك من الوسائل ما يمكنها أن تلعب هذا الدور( تركيا ’ ايران)

رابعا: الدول الصغرى  تتميز بصغرها وضعفها ، ينحصر دور هذه الدول في محاولة الحفاظ على الاستقلال وحماية الحدود من غزو خارجي 
يستخدم معيار السياسة الخارجية لتحديد الدول الصغرى من خلال :

· مشاركة متدنية المستوى في شؤون العالم
· مستويات عالية في دعم قواعد القانون الدولي 
· تجنب استخدام القوة في إدارة شؤون العالم 
· مجال وظيفي وجغرافي ضيق من الاهتمام بنشاطات السياسة الخارجية 

نشير ان هناك دول صغرى متقدمة مثل سويسرا ، الدانمرك ، لوكسمبورغ
2/ المعيار العسكري : معيار التقسيم يقوم على التفرقة بين الدول المالكة للسلاح النووي والدول غير المالكة –الدول المالكة رسميا : الو .م .ا،روسيا ، فرنسا، بريطانيا ، الصين ، وقد دخلت دولتان النادي النووي 1998 وهما الهند وباكستان ، كما نذكر في هذا الصدد الدول التي لها القدرة على إنتاجه مثل كندا،البرازيل ، الارجنتين 

3/معيار التوجه الفضائي: القدرة على ارسال الأقمار الاصطناعية الى الفضاء الخارجي مثل: الولايات المتحدة ،روسيا، الصين ، الهند، اليابان ،بريطانيا ، فرنسا
4/ معيار الأنظمة الاقتصادية- الاجتماعية: نادي الدول الرأسمالية ، نادي الدول ذات التوجه الاشتراكي

5/معيار التنمية: دول متقدمة ، دول نامية ، الانقسام الايديولوجي (المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي)،انقسام اقتصادي (دول الشمال ،دول الجنوب)  
ثانيا:المنظمات الدولية : عبارة عن جماعات قائمة بموجب معاهدة تعقد بين عدة دول ، ووجودها يعبر عن ظاهرة التعاون في المجتمع الدولي ، تتأسس المنظمات من قبل الدول وباتفاقهم ، يكاد يتفق جميع الباحثين بأن المنظمات لاعب في العلاقات الدولية رغم عدم اتفاقهم على كونها لاعبا رئيسيا أو ثانويا
ا/ المنظمات لا عب رئيسي في العلاقات الدولية 

تمتعها بالشخصية القانونية يسمح لها بامتلاك سلطة تفوق الدول الأعضاء ، اين تتحول سلطة الأعضاء إلى سلطة محدودة 

· تتمتع المنظمات بحق التمثيل،تقوم بايفاد مراقبين دوليين وتعقد اتفاقيات متنوعة وتمارس الوساطة ونذكر مثلا قيام منظمة الوحدة الافريقية(الاتحاد الافريقي حاليا) في 1999 بمهمة الوساطة بين اثيوبيا وارتيريا
· تستمد المنظمة قوتها من اتفاق الدول المتعاقدة 
· بدون المنظمات الدولية لا يعد لمشاكل العالم الثالث صدى في العالم فالضغوط التي مارستها البلدان النامية من خلال المنظمات مستفيدة من كثرتها العددية أخذت استراتيجيتها الجديدة تتجاوز ما تحدده الدولة بشكل فردي ، كما اصبح للدبلوماسية المتعددة التي جاءت بها الدول النامية دورا فاعلا اين ساهمت في تكوين مجاميع دولية في الامم المتحدة مثل(المجموعة الافروآسيوية ،امريكا اللاتينية، الدول الاشتراكية والرأسمالية، ...، 
ب/المنظمات الدولية بوصفها لاعبا ثانويا

يبدو للكثير من الباحثين بأن المنظمات الدولية قادرة على أداء دور رئيسي في العلاقات الدولية ، وانها قادرة أيضا على اتخاذ القرارات ، الا أن ما تصدره لا يعدو في كونه أكثر من توصيات حيث لا يتمتع بأي تأثير ملزم ، اذ انها غير مصحوبة بأي عقوبة في حالة عدم التزام الدول الأعضاء بتنفيذها 
· ان الاختصاصات المنقولة الى المنظمة الدولية هي من الصغر بمكان بحيث لا تسمح لها ان تمارس سلطة على لدول الأعضاء ،صحيح أن كل من الدول والمنظمات هما من اشخاص القانون الدولي نظرا لانهما يتمتعان بالشخصية القانونية ، الا ان المنظمات الدولية على العكس مقارنة بالدول فهي لاتملك اقليما جغرافيا ، فهي مجبرة اذن على اقامة اجهزة ادارية من اجل التوقيع مع الدول اتفاقا يكون الهدف منه تحديد الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الاقليم المعني ، وبدون هذا التنازل لا توجد فعالية للمنظمة الدولية ، يرى البعض ان حقوق الدول تستند الى سيادتها ، وحقوق المنظمة الدولية تستند الى اتفاقيات بين الدول ، وفي هذا الاطار يرى مارسيل ميرل بانه "اذا ارادت المنظمات الدولية لعب دور الفاعل المستقل في العلاقات الدولية فانه يتعين عليها اصالة أن تلعب دور محدد ومستقل عن ارادة الدول المكونة لها "
ب/اللاعبون الثانويون:

اولا :المنظمات غير الحكومية

هي كل تجمع أو حركة مشكلة على نحو غير قابل للاستمرار من جانب اشخاص ينتمون الى دول مختلفة لغرض تحقيق اهداف غير ربحية ، من سماتها المبادرة الخاصة ، وتأسيسها يتم خارج اطار التوجيه الحكومي ، تخلق قدر من التضامن بين افراد ينتمون الى لبلدان مختلفة ، تتكون من تجمعات الافراد والحركات التي تنتمي لاكثر من دولة – ثلاثة على الأقل – 
+ نشاط المنظمات غير الحكومية يرتبط بكل قطاعات النشاط الاجتماعي ،السياسي، القانوني ،الثقافي ، الفني ، الديني ، الرياضي ،وهي  تأخذ الاشكال التالية :1/دولية الاحزاب السياسية (الديمقراطية ، الاشتراكية)

2/الدولية النقابية(اتحادات النقابات الدولية الحرة ’الاتحاد الدولي للعمل)

3/ الاتحادات ذات الطابع الديني وفي المجال الانساني ( الصليب الاحمر الدولي، اتحادات الشباب العالمية ، المنظمات الداعية لنزع السلاح )

+المنظمات غير الحكومية لا تملك وضعا قانونيا دوليا ،  وكونها تمتلك مقر في دولة ما ، فانها  تخضع للتشريعات الصادرة من دولة المقر اذ انها تعاني من تدخل السلطات في شؤونها الداخلية ، لعل أهم ما ميز المنظمات غير الحكومية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة هو دورها البارز خاصة في مجال الاغاثة الانسانية 
ثانيا: الشركات متعددة الجنسيات 

يطلق تعبير "متعدد الجنسيات" على الشركات الضخمة التي تشكل شركات فرعية في عدد من البلدان الصناعية وتسوق منتوجها ، حيث تعمل الشركات الفرعية ضمن بلد خارجي ولكنها تحافظ على روابطها مع الشركة الأم  في البلد الأصلي، وبالنظر لكون السوق الداخلي للبلد الأم محدودا فانها تسعى لعبور الحدود لبلدان أخرى 

ان اهم ما يميز الشركات متعددة الجنسيات هو ما يلي 
· مؤسسات خاصة تعبر عن الطابع غير الحكومي
· هدفها الأساسي الربح ( الانتاج الرأسمالي)
· تعمل بواسطة عدد كبير من الشركات ذات الشخصية القانونية المستقلة 
· تتواجد في عدد كبير من الدول 
· تمتلك مركزية في التنظيم والقرار ، فهي تعكس جانب الوحدة في اتخاذ القرار
تعمل الدولة الام على تشجيع وتوسيع شركاتها فيما وراء حدودها وذلك لعدة اسباب:
· ضمان الإمدادات من الموارد التي هي ضرورية بالنسبة للأمن القوميمثل النفط اليورانيوم
· اسباب سياسية تتمثل في دعم النفوذ الوطني في دول مختلفة
· اسباب اقتصادية تتمثل في زيادة ايرادات الدولة اعتمادا على مكاسب خارجية ما يزيد في الدخل القومي للدولة الأم
تركز الشركات نشاطها في بعض القطاعات المحددة (النفط، السيارات، خدمات الـتامين المالية والسياحة ،،) ، تتعامل مع العالم بوصفه سوقا موحدة لمنتجين ومستهلكين ونذكر من بينها على سبيل المثال فيليبس (هولندا)، standard oil  (الو م أ)، نيسلي (سويسرا)، جينرال موتور (و م أ)،تويوتا (اليابان) ، نيكسون ،سوني اريكسون، IBM،موبايل ،ميكروسوفت ..............

· ان الصلات بين الشركات المتعددة الجنسيات وبين الدول تطرح من خلال العلاقة الموجودة بين الدولة الأم والدولة المستقبلة ، فعلى مستوى الدولة الأم فان السلطات الحكومية تستطيع تشجيع او ايقاف اقامة فروع لشركاتها الرئيسية في الخارج باتخاذ جملة من الإجراءات ، وغالبا ما تتوافق المصالح العامة والخاصة لأن القوة الاقتصادية لدولة ما في الخارج تعزز قوتها السياسية ، وملكية الافراد لوسائل الانتاج تنشط التوسع لما وراء حدود الشركات الوطنية 
اما على مستوى الدول المستقبلة فان موقف السلطات الوطنية فيها (لا سيما اذا كانت دولة من دول الجنوب)  تنطلق من فكرة مفادها ان فتح الحدود بشكل واسع أمام الشركات المتعددة الجنسيات يعني التعرض لمسألة الاستقلال السياسي ، لكنه يعني من ناحية ثانية تشجيع التنمية الاقتصادية ، ولعل الحل الأمثل للسيطرة على هذه الشركات يكون باتخاذ بعض الاجراءات مثل فرض الضرائب عليها ، منعها من تصدير الأرباح ، اجبارها على اعادة الاستثمار في البلد المستقبل ، ويأتي التأميم كآخر اجراء لمعاقبة الشركات التي لا تحترم المتطلبات الاقتصادية الوطنية ، كما توجد صيغة توافقية بين الاثنين (الدولة الأم والدولة المستقبلة ) تقوم على عقد اتفاقية لتنسيق السياسات الوطنية ، ووضع قوانين ضريبية بينهما ضف الى ذلك ايجاد هيئات قضائية دولية خاصة
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